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                                                                       مقدمة

كل التشریعات إلى الوصول إلیھ ،وتتمثل یعتبر الكشف عن الحقیقة أسمى ھدف تسعى       

الحقیقة التي یبحث عنھا القاضي في التثبث من ظروف ارتكاب الجریمة واسنادھا إلى المتھم 

ومن أجل الوصول إلى .بالإعتماد على نظریة الإتباث ،حیث یقضي إما بالإدانة أو البراءة 

  . 1قھذه الحقیقة فإن القاضي یستعین بمجموعة من الوسائل والطر

وتعتبر الدعوى العمومیة سجال بین المتھم والنیابة العامة بإعتبارھا تمثل سلطة الإتھام      

، ذلك أن ھذه الأخیرة تختص دون غیرھا، رفع الدعوى ومباشرتھا ولا ترفع من غیرھا إلا 

فھي تمثل الطرف المدعي لكن النیابة .  في الأحوال التي یقرر فیھا القانون ذلك استثناءا

العامة وھي تمارس عملھا  لابد وأن تأخد بعین الإعتبار قاعدة الأصل في الإنسان البراءة 

  . 2،وھي قاعدة دستوریة ودعامة من الدعامات التي تقوم علیھا نظریة الإثبات الجنائي 

من قانون  296فصل إلى ال 286وقد نظم المشرع المغربي الإثبات من الفصل        

  .المسطرة الجنائیة 

والمقصود بالإتباث في اللغة ھو الحجة والدلیل والبرھان ویعني إقامة الدلیل أو البرھان      

الحجة على حصولھ أو عدم حصولھ وفي وقوع الجریمة أو  تقدس عن أمر من الأمور و

ان على إسناد لجریمة إلى المتھم أو أما قانونا فقد عرفھ الفقھ بأنھ إقامة الدلیل أو البرھ. نفیھا

برائتھ منھا ،فھو تلك النتیجة المحصل علیھا بإستعمال وسائل الإتبات المختلفة ،ویثم ھذا 

الإتبات عن طریق جمع الأدلة في مرحلة أولى وتقدیمھا لقضاء التحقیق أو النیابة العامة 

  .3حكمة للبث،فإذا نتج عن ھذا التمحیص أدلة تتبث الإدانة أحیلة على الم

وفیما یخص الأدلة الجنائیة التي یستعین بھا القاضي لبناء حكمھ فھي متعددة وتروم      

  .كلھا الوصول إلى الحقیقة كما سبقت الإشارة سواء بالطرق الحدیثة أو التقلیدیة 

  :ومن ھذه الطرق الكلاسیكیة  نذكر
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  شھادة الشھود والإعتراف

لغة من النسب، نقول فلان اعترف بشيء،أ ي عتراف اي الا فالمقصود بھذا الأخیر     

وأقر بصحة ذلك ، وشرعا نقول اعترف فلان بفلان أي نسبھ إلى صلبھ وأقر   نسبھ إلیھ 

  .4ببنوتھ 

إقرار المتھم على نفسھ بأنھ ارتكب جرما نسب إلیھ مما یعتبر حجة فالاعتراف عموما ھو  

،فالمشرع المغربي لم یعرف الإعتراف بل إلا أنھ یخضع في ذلك لتقدیر المحكمة .علیھ

 ،5إلا أن الفقھ عموما قام بتعریفھ. 293تطرق إلیھ من خلال قیمتھ الإنسانیة في الفصل 

 :بأنھ ) شرح قانون المسطرة الجنائیة (حیث اعتبره الأستاذ عبد الواحد العلمي في كتابھ 

اعلا أصلیا أو مساھما إقرار یصدر عن المتھم شخصیا بإرتكاب الجریمة إما بصفتھ ف"

  ."فیھا

أما  الشھادة فھي إثبات واقعة معینة من خلال ما یقولھ أحد الأشخاص عما شھده أو ،      

فھي دلیل شفوي یدلى بھ أمام .سمعھ أو أدركھ بحواسھ من ھذه الواقعة بطریقة مباشرة 

مام السلطة المختصة وتعتبر أیضا تلك المعلومات التي یقدمھا شخص أو اشخاص أ

  .المحكمة

یحتفظ الاعتراف والشھادة بقاسم مشترك ، مفاده أن كل منھما یعتبر دلیل إثباتي و منھ 

یوظف في حسم الخصومة الجنائیة وكشف حقیقة النزاع  ، ویستقل قاضي الموضوع بأھلیة 

تقدیر حجیتھا وإعمال آثارھما القانونیة  عند النطق بالحكم ، غیر أن ذلك لا یمنع من وجود 

  :فروق بینھما ، نوردھا  على الشكل الآتي 

الاعتراف ھو بمثابة تصریح شخصي صادر بصفة ذاتیة عن المتھم  یجزم بموجبھ  - 1

أما الشھادة فھي إفادة ...بسبقیة ارتكابھ للوقائع المكونة للجریمة بصفة كلیة أو  جزئیة 

  ھامصادرة عن أحد الأغیار بالنفي أو  الإثبات ویكون غریبا عن الات
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الاعتراف یرقى إلى مرتبة الدلیل الإثباتي في الخصومة الجنائیة ،  وبقدر ما ھوإقرار  -  2

أما الشھادة فھي آلیة للإثبات ...على النفس فقد یكون أیضا وسیلة للمتھم للدفاع عن نفسھ 

  .محصورة النطاق ومحدودة  المحتوى 

 لھ الإدلاء بھ الاعتراف كأصل متروك لحریة الشخص الصادرة عنھ ، ف - 3

أو الإحجام عنھ ، أما الشھادة فتتمیز بصبغتھا القسریة لدرجة أنھ إذا  امتنع صاحبھا عن 

الإدلاء بإفادتھ المرئیة أو السماعیة وفي غیرالأحوال التي یجیز فیھا القانون ذلك ، أمكن 

  .إجباره على ذلك وإخضاعھ  لتدابیر زجریة كجزاء عن ھذا الامتناع 

المتھم لا یخضع لشكلیات خاصة من قبیل أداء الیمین القانونیة  قبل الإدلاء اعتراف  -  4

بتصریحاتھ ،أما الشاھد فھو مجبر لصحة أقوالھ ، أداء  الیمین القانونیة الذي یعتبر شرطا 

  .6أساسیا وجوھریا لقانونیة إفادتھ وإلا  تحول إلى مجرد استدلال 

قدیم قدم الزمان على اعتبار ان تعارض المصالح بالاعتراف و الشھادة أن الإثبات  و لاشك

ت القدیمة ،إلا أن نمط الإثبات د اللحظة أنما ینسحب إلى المجتمعافي المجتمع لیس ولی

للتطور مع تطور  لم یستقر على الحال الذي نشا علیھ إنما خضع بھاتین الوسیلتین 

ادة الزجریة یزخر بتاریخ الاعتراف كتقنیة للإثبات في الماذ ان  .الحضارات الإنسانیة 

كما أنھ صار مطبوع ، حافل بالتقلبات و التطورات إلى أن استقر في صورتھ الراھنة

وعلیھ فمن العبث الاعتقاد أن الصراع الحقوقي الذي   ...بالكثیر من التشنجات و المآسي

تراف،كقیمة اشتدت معالمھ في الآونة الأخیرة فیسبیل الحد من إطلاقیة القیمة الإثباتیة  للاع

ثبوتیة،ھو جدید في تمظھراتھ أو حدیث في أسلوبھ،بل إن  ذات الصراع یستمد جذوره 

 .التأصیلیة من التراث الحقوقي للإنسانیة  نفسھا 

الاثبات بشھادة الشھود من اقدم الطرق التي اعتمدتھا الأنظمة القدیمة و في الشریعة كما ان 

بما یجري في الوسط و المجتمع الذي یعیش فیھ الاسلامیة ،بحیث كان القاضي على درایة 

المجتمعات قلت  غیر انھ لما اتسعتفكان یستطیع ان یعتمد على من یثق بھم من شھود ،
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ثبات بالشھادة مجال كثر احتمال الكذب و التزویر فاصبح للا الثقة في شھادة الشھود و

  .7قانون للاثبات الا في حالات التي حددھا الیل دل تستعمل كمحدود و لا

ولا تخفى عنا الأھمیة البالغة التي یحضى بھا موضوع الإثبات على المستویین النظري 

  :والعملي

من خلال تحلیل ومناقشة مدى تكریس مبادئ القانون  من الناحیة النظریة  تظھر الأھمیةف

الإثبات وكذا إظھار الجدل الفقھي واختلاف  بعبءالجنائي واحترامھا عند تحدید المكلف 

  .النقص التشریعي  وإبرازالإتجاھات لإیجاد حلول للإشكالیات المطروحة 

عملیة تتمثل أساسا في وجود مصلحتین متعارضتین الأولى للمجتمع في إظھار ال ھمیةلأأاما 

موجھ إلیھ الحقیقة بشأن جریمة ارتكبت وأخلت بنظامھ ،بالمقابل نجد مصلحة الشخص ال

من خلال كون عبئ الإثبات لایمكن  8ة العملیة أیضاكما تظھر الأھمی.م أو المشتبھ فیھ الإتھا

في جمیع مراحلھا  وبالتالي  یكون  فصلھ عن الحكم القضائي وسیر الدعوى العمومیة

  .الإثبات ھو الأساس

  :من خلال كل ما سبق ذكره یمكن طرح الإشكالیة التالیة

  

في  ثبات والشھادة كوسیلتین للاالاعتراف كیف تناول المشرع المغربي كل من 

  منظومتھ القانونیة؟اطار 

  : للإجابة عن ھذا التساؤل نقترح التصمیم التالي

  للاعتراف و الشھادةالاحكام العامة : المبحث الأول 

  القوة الثبوتیة  للإعتراف و الشھادة: المبحث الثاني 
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 لإلقاء 10التحلیلي  9ھذا الموضوع من خلال اتباع المنھج الوصفيو سنحاول دراسة 

ثبات الجنائي و حجیتھما وفق الضوء على الاعتراف و الشھادة كوسائل تقلیدیة في الا

  .قانوني و في ظل احكام قانون المسطرة الجنائیة  ورمنظ
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ى منھج التحلیلي ھو الذي یتم من خلالھ دراسة الاشكالات العلمیة المختلفة من خلال عدة طرق كالتركیب و التقویم و التفكیك ، و یستند علال  

  .ثلاث عملیات و ھي التفسیر ، النقد و الاستنباط 
  

10
، " تحلیلھا و تفسیرھا للوصول الى تعمیمات مقبولة یعتمد على تجمیع الحقائق و المعلومات ، ثم مقارنتھا و " المنھج الوصفي حسب ھوتني   

 .  228اصول البحث العلمي و مناھجھ ، المكتبة الاكادیمیة ، ص "احمد بدر ، 
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  للاعتراف و الشھادة الاحكام العامة : المبحث الاول 

آلیات العدالة  أن الاعتراف و الشھادة من وسائل الاثبات التي تغني وتعزز لا شك

نظیره الفرنسي عن الجنائیة،لكن في الوقت الذي سكت فیھ المشرع المغربي شأنھ شأن 

مل ع،) المطلب الأول( وضع إطار قانوني للاعتراف  تاركا مھمة القیام بذلك للفقھ والقضاء

  ).المطلب الثاني ( قانوني للشھادة  خاص طارإ  یدتحد  بالمقابل على

  التنظیم القانوني للاعتراف : المطلب الاول 

للاعتراف في المادة الجنائیة انواع عدیدة تختلف بحسب الزاویة المنظور إلیھ منھا      

وبما أن الاعتراف ذو صلة وثیقة بحریة الفرد باعتباره مواطناً في المجتمع ، )الفقرة الاولى(

صل في الإنسان البراءة ،لاسیما في المواد الجزائیة حتى تثبت إدانتھ فقد قیدتھ وأن الأ

  ) .الفقرة الثانیة(التشریعات الجزائیة وأحاطتھ بسیاج من الشروط لكفالة سلامتھ 

  أنواع الاعتراف: الفقرة الأولى

  .ي الإثباتاعتراف المتھم إما أن یكون شفھیا و إما أن یكون مكتوبا، وأي منھما كاف ف     

والاعتراف الشفوي یمكن أن یثبت بواسطة  محضر ضابط الشرطة القضائیة أو  كاتب 

التحقیق أو كاتب الجلسة ،لكنھ یبقى أقل قیمة من الاعتراف المكتوب، فكثیر من المتھمین 

المعترفین  ینكرون اعترافاتھم الشفھیة ویدعون أنھم أجبروا علیھا باستعمال العنف معھم أو 

و الاعتراف المكتوب لا یتطلب أن یكون لھ شكل معین إذ قد یكون مكتوبا على . دھمبتھدی

  .الآلة الكاتبة أو بالید أو في صورة حدیث مسترسل أو على شكل أسئلة وأجوبة

  11:و یمكن تقسیم الاعتراف الى مجموعة من الانواع حسب  الزاویة المنطور منھا الیھ 

  أمامھا الاعترافمن حیث السلطة التي یصدر : أولا

  :یكون اما اعترافا قضائیا او اعترافا غیر قضائي 
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و ھو الاعتراف الذي یصدر أمام الجھة القضائیة التي تنظر في  :الاعتراف القضائي  – 1

  .12) النیابة العامة،قاضي التحقیق أوھیئة الحكم(الدعوى الجنائیة 

عن ھویتھ  وعن ك باستنطاق المتھم في حالة التلبس بجنحة یقوم وكیل المل:النیابة العامة-

أما في حالة التلبس بجنایة فإذا كانت الجنایة من الجرائم التي یكون .الافعال المنسوبة إلیھ 

فیھا التحقیق إلزامیا اقتصر الوكیل العام للملك على استفسار المتھم عن ھویتھ وأشعره 

لا یكون فیھا التحقیق إلزامیا  بالتھمة المنسوبة إلیھ ،وأما إذا الجنایة من الجرائم التي

  .یستنطق الوكیل العام المتھم مشعرا إیاه بحقھ في مؤازرة المحامي

یكون استنطاق المتھم من قبل قاضي التحقیق محاطا بمجموعة من :قاضي التحقیق-

  .الضمانات التي تدعم قرینة البراءة كإشعاره بحقھ في عدم الإدلاء بأي تصریح

استنطاق المتھم في ھذه المرحلة لھ فائدة كبیرة لأنھ یمكن القضاة من أخذ إن :قضاء الحكم-

- 318- 306-305-304(انطباع حي عن الشخص المعروض علیھم و نجد في المواد

  .بشكل مختصر الطریقة التي یتم بھا استجواب المتھم واستنطاقھ)319

ن سماع الشھود ،فیبدأ ویجیز ھذا الاعتراف للمحكمة الاكتفاء بھ والحكم على المتھم دو 

التحقیق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشھود ویسأل المتھم عن اسمھ ولقبھ وسنھ 

وبعد ذلك یسأل المتھم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إلیھ فإن اعترف جاز 

  .ثباتللمحكمة الاكتفاء باعترافھ والحكم بغیر سماع الشھود وإلا فتسمع شھادة شھود الإ

وقد اتفق الفقھاء على أن الاعتراف في القضایا الجزائیة لیس شأنھ شأن الاعتراف أو 

الإقرار في القضایا  المدنیة حیث یجوز في القضایا الجزائیة الرجوع عن الاعتراف، ویعود 

لمحكمة الموضوع تقدیر حجیتھ في الإثبات ،فوفقا لقرار لمحكمة النقض الصادر 

بین أن الاعتراف لیس دوما صادقا ،حیث تمت إعادة المحاكمة في ت 27/11/1982بتاریخ

كما أن ھناك .قضایا أدین فیھا متھمون بناء على اعترافاتھم ثم مالبثت أن ظھرت براءتھم 
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، مقال منشور في الموقع " الاعتراف التمھیدي وأثره في الاثبات في المادة الجنائیة على ضوء الاجتھاد القضائي المغربي: "عمر الموریف  

  10:11،  الساعة 2/11/2018، تاریخ الاطلاع      www.9anonak.comالالكتروني  
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محاكم قضت ببراءة متھمین رغم اعترافھم بعد أن اتضح لھذه المحاكم كذب تلك 

  . الاعترافات

عتراف الذي یصدر خارج المحكمة التي تنظر في وھو الا  :الاعتراف غیر القضائي -  2

 أو ، مذكرات ضمن دفتر أو الضابطة القضائیة رجال أمام الدعوى الجزائیة ، كالاعتراف

قریب ، كما یعتبر اعترافاً غیر قضائي  أو لھ صدیق إلى علیھ المدعى بھا بعث رسالة في

منسوبة إلى المتھم خارج مجلس الاعتراف الذي یرد ذكره في التحقیقات نقلاً عن أقوال 

القضاء كمن یعترف بارتكاب جریمة أمام أحد الأشخاص ویشھد ذلك الشخص في التحقیق 

ولیس ھناك ما یمنع من أن یكون الاعتراف غیر القضائي سببا في .بالاعتراف الذي سمعھ

بید أن  .ةالإدانة لأنھ لا یخرج عن كونھ دلیلا في الدعوى یخضع لتقدیر القاضي كباقي الأدل

الاعتراف غیر القضائي لا یصلح أن یكون سببا في اكتفاء المحكمة بھ  والحكم على المتھم 

  .بغیر سماع الشھود 

وقد أوجب الاجتھاد على قاضي الموضوع أن یبحث في صحة ما یدعیھ المدعي علیھ من 

  .أن الاعتراف المعزو إلیھ قد انتزع منھ عن طریق الضغط أو الاكراه 

  من حیث الحجیة : ثانیا 

الاعتراف كدلیل الاثبات و الاعتراف كسبب :ینقسم الاعتراف من  حیث حجیتھ إلى نوعین 

  .للإعفاء من العقاب 

ویستوي فیھ أن یكون اعترافا قضائیا أو غیر قضائي،  :الاعتراف كدلیل للإثبات  – 1

  :وینقسم ھذا الاعتراف بدوره إلى نوعین 

وھو الذي لا یعتبره كدلیل للإدانة بل یستوي مع غیره : ناع شخصي الاعتراف كدلیل إق= 

  .من أدلة الإثبات في قوتھ الإقناعیة 

الاعتراف كدلیل قانوني، وھو الذي یستلزمھ القانون كمصدر للإدانة ھو أو بعض الأدلة = 

  .القانونیة الأخرى 



 
10 

في بعض  أغلب فقھاء الحقل الجنائي رىی : وبةالعق تخفیف منالاعتراف كسبب لل -  2

الجرائم الخاصة التي ترتكب في الظلام أو یصعب إثبات التھمة فیھا بالنظر إلى ما یحیطھا 

من دقة في التنفیذ أن یشجع الجناة على كشفھا وإرشاد السلطات إلى حقیقة المساھمة 

د باقتراح بقانون لتعدیل رباب العریض ودلال الزای تقدم المحامیتان البحرینیتین من ذلكا،فیھ

قانون الإجراءات الجنائیة، تلزم سلطة الاتھام بالتفاوض أو عرض الاعتراف على المتھم 

 .مقابل تخفیف العقوبة وذلك لمواكبة التطور التشریعي في النظام الأوروبي والأمریكي

ي إن الأخذ بھذا النظام یصب ف» الأیام»المحامیة رباب العریض في تصریح لـ وقالت

مصلحة المتھم وسلطة الاتھام معاً إذ یترتب على الأخذ بھ بالنسبة لسلطة الإتھام إختصار 

وقت التحقیق، إذ لا یكون ھناك داع إلى إثبات الجریمة في وقت قد یصعب على سلطة 

13الاتھام إثباتھا وھو ما یؤدي حتماً إلى سرعة الانتھاء من عدد كبیر من القضایا
 .  

  شروط صحة الاعتراف: الفقرة الثانیة 

  :لكي یعتد  بالاعتراف یجب توافر مجموعة من الشروط والمتمتلة في

  نفسھ المتھم عن صدوره: أولا

 واقعة بخصوص الغیر، عن یصدر ما أما نفسھ، المتھم عن الاعتراف یصدر أن یتعین

 لا الجریمة في شریك لھ بأن متھم عن الغیر، فإقرار تصریح أو شھادة فھي للمتھم، منسوبة

   لایمكن و النفس على شھادة الاعتراف أن ذلك تصریحا، وإنما الأخیر ھذا ضد اعترافا یعد

لا  الغیر إلى الجریمة بإسناد شھاداتھم أو الغیر فتصریحات نفسھ، الشخص من إلا یصدر أن

 متھم اعتراف" بأنھا الدعوى في آخر متھم على متھم أقوال وصف فإن ولذلك اعترافا تعد

 لمحاكم أجاز الأعلى المجلس بأن نجد لقضائنا وبالرجوع. خاطئ  تعبیر ھو "متھم على

 في المتھمون تعدد متى آخر متھم عن صادر اعتراف على استنادا المتھم إدانة الموضوع

 اتھام" أن )محكمة النقض حالیا(الأعلى المجلس إلیھ ذھب لما خلافا ونعتقد  الواحدة القضیة

لا یعد اعترافا فالاعتراف یجب   إذبالإدانة  للحكم لوحده علیھ الاعتماد یجوز لا "لآخر متھم
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ت  التحقیق اعتراف المتھم مقابل تخفیف العقوبة لاختصار وق  
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أن یصدر عن المتھم نفسھ، كما لا یمكن اعتبار اتھام متھم لمتھم آخر شھادة لأن المتھم لا 

یؤدي الیمین القانونیة فضلا عن أن تصریحات متھم ضد آخر یجب أن تؤخذ دائما بالریبة و 

فأقوال متھم ضد آخرھي مجرد تصریح لا ترقى إلى مرتبة الدلیل .ةالشك من طرف المحكم

الجنائي الذي یصح الاعتداد بھ ولا یمكن للمحكمة أن تستند علیھ إلا إذا توافر دلیل آخر 

وإذا كان الاعتراف بارتكاب الجریمة ھو الذي . یؤید تلك الأقوال أو قرائن أخرى تعززھا 

یعد  إن تسلیم المحامي بالتھمة المنسوبة إلى موكلھ لایصدر عن المتھم نفسھ لا عن غیره ف

اعترافا ولو لم یعترض علیھ ھذا الأخیر، وسندنا في ذلك ھو أن الاعتراف مسألة شخصیة 

یمكن اعتباره إقرارا من جانبھ،  تتعلق بالشخص المعترف، وسكوتھ وعدم اعتراضھ علیھ لا

 صراحةنسب إلى موكلھ وسلم المتھم ھو الآخر  أما إذا صرح المحامي بصحة ما

  .جنائي  اعتراف أمام نكون فإننا محامیھ بتصریحات

    ارتباط الاعتراف بالوقائع المكونة للجریمة وعناصرھا : ثانیا 

 متعلقا یكون أن فیشترط بالإدانة، للحكم أساسا یصلح جنائي اعتراف أمام نكون وحتى

أما الإقرار بوقائع لا علاقة لھا ، 14ھا المادیة والمعنویة وعناصر للجریمة المكونة بالوقائع

بعناصر الجریمة فلا یعد اعترافا، فمثلا إذا تعلق إقرار المتھم بملابسات الجریمة فلا نكون 

أمام اعتراف جنائي ولا یجوز للمحكمة أن تعتمد علیھ للحكم بالمؤاخدة ، فاعتراف المتھم 

بقتلھا إلا أنھ یمكن للمحكمة أن  اعترافا یعد لا بالضحیةبأنھ كان على علاقة غیر شرعیة 

تستند على ذلك الإقرار لا كدلیل وإنما كباعث على قتلھا إذا استخلصت من أدلة أو قرائن 

 أخرى أن المقر ھو المرتكب الحقیقي للجریمة
كما یتعین أن تكون الأفعال التي أقر . 15

یة، أما التصریح بسقوط الدعوى العمومیة أو المتھم بارتكابھا ھي أساس المسؤولیة الجنائ

یترتب عنھا قیام سبب تبریر لمصلحتھ أو مانع عقاب أو سبب تخفیف فھو دفع لا  بواقعة

  .اعتراف بارتكاب الجریمة 

 ارتكابھ یعتزم بما التصریح أما بالفعل ارتكبھا التي بالوقائع المتھم یصرح أن كذلك وینبغي 

لكن وإذا أقر فیما بعد بأن  .الأفعال تلك وقعت اعترافا ولو یعد فلا المستقبل، في أفعال من
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ولا یعد التسلیم بصحة . تلك الأفعال قد صدرت عنھ فیصح الأخذ بإقراره ھذا للحكم بالإدانة 

التكییف القانوني للجریمة اعترافا من المتھم وإنما ھو رأي في الدعوى، ذلك أن إضفاء 

یة یرجع للسلطة القضائیة لا لغیرھا، وعلى العكس فیكفي الوصف القانوني للواقعة الإجرام

لقیام الاعتراف أن یقر المتھم بارتكابھ للجریمة أو المشاركة فیھا ولو اعترض على الوصف 

  .القانوني لھا

  التنظیم القانوني للشھادة : المطلب الثاني 

تمثل .  في المادة الجنائیةتعتبر الشھادة من ادلة الإثبات ذات الأھمیة البالغة و الأكثر شیوعا 

جانبا ھاما في الاثبات الجنائي على جمیع مستویاتھ بدءا من البحث التمھیدي و مرورا الى 

و لقد . الاستنطاق امام النیابة العامة او قضاء التحقیق ثم وصولا الى مرحلة المحاكمة 

وما  325لمادة تقام الحجة بشھادة الشھود وفقا لمقتضیات ا«من ق م ج  296نصت المادة 

فالشھادة ھي إخبار أو روایة یرویھا شخص  »من ھذا القانون 346یلیھا إلى غایة المادة 

عما أدركھ مباشرة بحواسھ عن واقعة معینة،و تأخذ شكل تصریح یدلي بھ صاحبھ،و یدون 

بمحضر،و یعتمد علیھ في الإثبات بعد أداء الیمین،و توفر الشروط القانونیة سواء المتعلقة 

علما ان ) الفقرة الثانیة (بعد استدعاء الشھود  و ) الفقرة الاولى( 16الشاھد او الشھادة ب

    )الثالثة  الفقرة(المشرع الجنائي یرتب جزاءات معینة نتیجة الاخلال بالشھادة 

  انواع الشھادة وشروطھا : الفقرة الاولى 

) ثانیا(ان تتوفر لصحتھا كما لھا شروطا معینة یجب ) اولا(لشھادة الشھود انواع عدیدة 

  انواع الشھادة : اولا.

تضم الشھادة انواع عدیدة كالشھادة الشفویة و الشھادة المكتوبة و المباشرة و الشھادة الغیر 

   ...المباشرة 
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فالقاعدة العامة تقضي بان تكون الشھادة شفویا یدلي :  الشھادة الشفویة و المكتوبة – 1

من قانون المسطرة  81بھا الشاھد أمام القضاء مستمدا إیاھا من ذاكرتھ، وقد نص الفصل 

یجب أن یؤدي الشاھد شھادتھ شفاھیا ولا یمكن لھ أن یستعین بمذكرات :" المدنیة على انھ 

  .ج . م. من ق  337و المادة  ،"كإلا بصفة استثنائیة وبعد إذن المحكمة لھ بذل

لكن استثناء یمكن أن تكون في شكل مكتوب فالشھادة المكتوبة تعتبر ھي الأخرى نوعا من 

كما ھو الشأن في أنواع الشھادة، وصورة غیر تقلیدیة لإحاطة المحكمة علما بأقوال الغیر، 

  . ج . م. من ق 327المادة 

على سبیل الاستدلال بالشھادة المكتوبة سیة تأخذ حیث في بدایة الأمر كانت المحاكم الفرن

ثم تطورت المحاكم بعد ذلك لتأخذ بھا كقرائن في الدعوى متروكة لفطنة القاضي وذكاءه، ،

یعد مخالفة لنصوص القانون رفض :" وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة في قرار لھا بأنھ

كون ھذا الأخیر لم یتم سماعھ محكمة الموضوع الاعتداد بمستندات متضمنة أقوال الغیر ل

، كما قضت في قرار أخر صراحة بقیمة ھذه الشھادات المكتوبة في "في نطاق التحقیق 

   17.الإثبات، وأضافت إلیھا حجیة الشھادة في نطاق التحقیق

الأصل في الشھادة أن تكون مباشرة و ھي  :الشھادة المباشرة و الغیر المباشرة  – 2 

الشاھد مباشرة بالمرافعة  محل الإثبات،بحیث یشھد بما عاینھ و أدركھ التي یتم فیھا اتصال 

اما الشھادة الغیر المباشرة تتم عن طریق التواتر،كان یروي الشاھد بأن غیره قد . مباشرة

و ھذه الأخیرة لا .رأى الواقعة محل الإثبات،و تسمى بذلك شھادة التواتر و النقل أو السماع

  .18ھي طریق الاستدلال یمكن الاستئناس بھا تعدو وسیلة إثبات و إنما

أما عن قیمة الشھادة غیر المباشرة فھناك من یرى بأنھا تجوز حیث تجوز الشھادة  

  .الأصلیة، ولكن یبقى أمر تقدیرھا للقاضي لمعرفة قیمتھا في الإثبات
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 Henry levybruhl : "la preuve judiciaire étude de sociologie juridique paris" . librairie manuel rivière et Cie  . 
Série A . auteurs contemporains . 1964 . page  126 .   
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، مذكرة لنیل شھادة الماستر تخصص القانون الجنائي و العلوم " یق الشھادة في القانون الجنائي الاثبات عن طر: "عبدلي نجاة ،قادة سلیمة  
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تتوفر ویرى احد الفقھاء الفرنسیین انھ یجب لكي تكون الشھادة غیر المباشرة صحیحة أن 

  :فیھا الشروط التالیة

أن یكون الشاھد المباشر للواقعة محل الإثبات غیر قادر جسدیا أن یؤدي الشھادة كان یكون -

  .میتا أو غائبا

أن یكون الشاھد المباشر قد وكل احد الأشخاص في أداء الشھادة وان تسند إلیھ تلك -

  .الشھادة

   .أن تكون لدى الشخص الذي یؤدي الشھادة أھلیة كاملة- 

   .أن یؤدي ھذه الشھادة رجلان-

  19.ألا یكون الشاھد المباشر الذي شاھد الواقعة قد تراجع عما شھده  -

  شروط الشھادة : ثانیا 

لقد جعل القانون أداء الشھادة واجبا على كل إنسان لھ علاقة بالواقعة المتنازع فیھا أمام 

ونظرا للعیوب التي یمكن أن تتخلل شھادة الشھود فقد اوجبت غالبیة التشریعات .ضاءالق

  .شروطا معینة تتعلق بالشاھد و الشھادة 

یجب أن تتوفر في الشاھد لكي تصح شھادتھ ویتم : الشروط المتعلقة بالشاھد  – 1 

رابة آو الاعتماد علیھا، شروط  معینة تتمثل أساسا في شرط الأھلیة، وشرط عدم الق

  .  المصاھرة

تعتبر الأھلیة شرط مشترك یجب أن تتوافر لدى كل شاھد، إذ یجب أن تكون لدى : لاھلیة ا

ھذا الأخیر قدرة على تذكر الواقعة التي سیشھد فیھا، وألا یكون ذا عاھة أو فاقدا للتمییز 

والأھلیة . والإدراك، لان فقدان الإدراك والتمییز یجعلان الشخص غیر أھل لأداء الشھادة

صلاحیة الشخص لاكتساب "أھلیة الوجوب وأھلیة الأداء ، وتعني أھلیة الوجوب : نوعان
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الحقوق وتحمل الواجبات التي یحددھا القانون وھي ملازمة لھ طول حیاتھ ولا یمكن 

، أما أھلیة الأداء فھي صلاحیة الشخص لممارسة حقوقھ الشخصیة والمالیة "حرمانھ منھا 

  . 20" ، ویحدد القانون شروط اكتسابھا وأسباب نقصانھا آو انعدامھاونفاذ تصرفاتھ

ویرى غالبیة الفقھاء وجوب توفر عنصرین لدى الشاھد، وھما الإدراك والتمییز، فالقدرة 

على التمییز ھي أساس تحمل الشھادة لان التمییز یعني القدرة على فھم الفعل وتحدید 

  .21حق آو مصلحة یحمیھا القانونطبیعتھ وما ینطوي علیھ من اعتداء على 

لم یترك المشرع المغربي أدنى شك في  :و العداوة  شرط عدم القرابة والمصاھرة

لا تقبل شھادة من كانت بینھم :" في فقرتھ الأولى على انھ 75الموضوع، حیث نص الفصل 

وبین الإطراف آو أزواجھم رابطة مباشرة من قرابة آو مصاھرة من الأصول آو الفروع آو 

وھكذا فالشھادة ". ف ذلكالحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغایة عدا إذا قرر القانون خلا

و ھو ما یستفاد من المادة . لا تجوز من قبل احد الزوجین و الأصول آو الفروع آو الحواشي

  .ج .م.من ق 330

و شھادة الخادم والوكیل والشریك والكفیل و ان لم ینص المشرع المغربي صراحة على 

دة الخادم لمخدومھ مادام على مثل ھذه الحالات، غیر أن المعمول بھ قضاء انھ لا تجوز شھا

في خدمتھ، وذلك راجع للسلطة المباشرة التي تكون للمخدوم على خادمھ، أما إذا ترك 

الخادم تلك الخدمة فتقبل شھادتھ مع مخدومھ السابق، ما لم یكن ترك الخدمة بالتواطؤ معھ 

  .فترفض شھادتھ

علاقة بالوكالة،  والشيء  كما تقبل شھادة الوكیل لموكلھ وذلك في حدود الأمور التي لھا 

نفسھ بالنسبة للشریك فیما یتعلق بالشركة وذلك بسبب المصلحة المالیة التي تجمعھما في 

  . الشركة

وتمنع شھادة الكفیل فیما یخص التزامات المكفول، إذ تكون لھ مصلحة مباشرة في براءة 

                                                           
20
   136و 135ص  1982نظریة الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات و العقود المغربي ، الجزء الاول ، مصادر الالتزام ، :مأمون الكزبري  
21
  مقال منشور في الموقع الالكثروني ، "حمایة الشھود من خلال قانون المسطرة الجنائیة :" زكریاء حساني -- یاسین النمساوي  

www.droitagadir.blogspot.com     16:30، على الساعة  2018- 11- 6، تاریخ الزیارة  
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تبرئة ھذا الأخیر أیضا ذمة ھذا الأخیر باعتبار أن براءة الأصیل بشھادة الكفیل تؤدي إلى 

  22.من كفالة الدین وإسقاط ھذه الكفالة 

الاسلام ، البلوغ ، : وحسب الشریعة الاسلامیة فالشروط الواجب توفرھا في الشاھد ھي 

العقل، الحریة ، العدالة ، النطق ، الا یكون الشاھد محدودا في قذف،  او من اصول او 

  23...وا لھ فروع المشھود لھ، و الا یكون خصما او عد

وعموما لقد حدد المشرع المغربي في اطار المسطرة الجنائیة على سبیل الحصر الاشخاص 

  :الممنوعین من اداء الشھادة و ھم 

  .ج .م.ق 334محامي المتھم حول ماعلمھ بھذه الصفة المادة -

 334المادة (الاشخاص المقیدون بالسر المھني ، و وفق الشروط المحددة في القانون -

  24).ج .م.ق

یشترط في الشھادة وجوب أداءھا  أمام القضاء ، و  :الشروط المتعلقة بالشھادة  -  2

في )  محكمة النقض (وھو ما اكد علیھ المجلس الاعلى ... بحضور الخصوم و اداء القسم

حیث ان الشھادة : ""الذي جاء فیھ  1983- 12-1احدى القرارات الصادرة عنھ بتاریخ 

ل الاثبات في المیدان الجنائي ھي تلك التصریحات التي تؤدى لدى التي تعتبر من وسائ

قاضي التحقیق او امام ھیئة الحكم و یجب ان یؤدى الشاھد امامھا القسم القانوني طبقا 

  . 25"" من قانون المسطرة الجنائیة  323و  116لاحكام الفصلین 

أداء الیمین القانونیة  أوجب القانون المغربي على الشاھد: وفیما یخص شرط اداء القسم 

  :  من قانون المسطرة الجنائیة، وذلك بالصیغة التالیة 331و 123طبقا للمواد

                                                           
22
  .مرجع سابق " انواع و شروط شھادة الشھود دراسة مقارنة: " فلاس خالد  
23
، رسالة للحصول على " الشھادة كوسیلة من وسائل الإثبات دراسة مقارنة بین احكام الشریعة الاسلامیة و ال قانون : "محمد عبد الله الرشیدي  

  .   35و  34و  33، ص  2011درجة الماستر في القانون الخاص ، جامعة الشرق الاوسط ، كلیة الحقوق ، قسم القانون الخاص ، ، 
24
 2014،  1، المجلة المغربیة للقانون الجنائي و العلوم الجنائیة ،العدد " شھادة متھم على متھم في ضوء التشریع و القضاء :"شرورة زكریاء بو 

   93ص 
25
، منشور في الموقع  13269،في الملف الجنحي رقم  1983-12- 1،الصادر في  7875قرار صادر عن المجلس الاعلى ،رقم  

  16:45، الساعة  2018-11-5، تاریخ الاطلاع   mahkamaty.comالالكثروني،
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أقسم با� العظیم على أن اشھد بدون حقد و لا خوف،و أن أقول الحق كل الحق،وأن لا "

 إذ یترتب على عدم أداء الیمین القانونیة بطلان الشھادة، و ذلك بصریح. " أشھد إلا بالحق

یعتبر أداء الیمین القانونیة أمام :"السابقة الإثارة التي تنص على أنھ  331نص المادة 

إذ جاء في " . شرطا جوھریا، یرتب البطلان عند الإخلال بھ القضاء من طرف الشاھد

إن اكتفاء المحكمة :  "ما یلي 1994یولیوز 7قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاریخ 

ضابطة القضائیة،و دون حضورھم أمامھاو أدائھم الیمین القانونیة بتصریحات الشھود أمام ال

من قانون المسطرة الجنائیة ،مما یجعل القرار المطعون فیھ  323، یعد خرق للفصل 

على ان المشرع المغربي قد استثنى بعض .  26"بالنقض،ناقص التعلیل و یستوجب النقض

  :معلومات الاشخاص من اداء القسم و اعتبر ان شھادتھم مجرد 

سنة دون اداء الیمین ، و كذلك الشان فیما یخص  18الاحداث الذین یقل سنھم عن -

الفقرة الاولى .(ھم بعقوبة جنائیة و المحرومین من الادلاء بالشھادة امام العدالة یالمحكوم عل

  ) .ج .م.من ق 332من المادة 

الفقرة الثانیة من (معلومات اصول المتھم و فروعھ و زوحھ ، و تعتبر تصریحاتھم مجرد -

  ) .ج .م.ق 332المادة 

ان تكون الشھادة في : كما ان  الشریعة الاسلامیة قد حددت الشروط المتعلقة بالشھادة في 

  .27"اشھد"مجلس القضاء ، و في حظور المشھود علیھ او وكیلھ ، ان تؤدى الشھادة بلفظ 

  

  استدعاء الشھود : الفقرة الثانیة 

یتعین على الشاھد المستدعى لأداء الشھادة  ، أن یحضر و یدلي بھا بعد أداء القسم، لان 

  .الشھادة لا تؤدي دورھا إلا إذا كانت خالیة من الموانع 

                                                           
26
وارد في مجلة ( صادر عن المجلس الأعلى،  1994 یولیوز 7 بتاریخ ، 92/ 18568جنحي عدداللف الم في  6294قرار عدد  

  )243م  49-50القضاء و القانون عدد 
27
 33،مرجع سابق ، ص " ة بین احكام الشریعة الاسلامیة و القانون الشھادة كوسیلة من وسائل الإثبات دراسة مقارن: "محمد عبد الله الرشیدي  
 .   35و  34و 



 
18 

على أن یستفسر الرئیس الشاھد عما إذا كانت تربطھ . ج.م.ق 330كما نصت المادة 

اھد ویحرف الشھادة ویحاول والمتھم عداوة أو خصومة خوفا من أن یستغل وضعھ كش

وحیث أن شھادة ھؤلاء لا تأخذ بعین الاعتبار ، الإضرار بالمتھم وإبعاد العدالة عن الحقیقة 

من وإنما تعتبر مجرد تصریحات أو معلومات خدمة من المشرع لمقتضیات المادة الأولى 

  .ج .م.ق

نائیة كالغرامة في على أساس أن المشرع رتب على عدم القیام بھذه الواجبات جزاءات ج

حق ھذا الشاھد المتخلف عن الحضور، أو إلزامھ وإجباره على ذلك أو متابعتھ بدعوى 

ومنھ نجد المشرع قد عالج كیفیة استدعاء الشھود، وكذا إجراءات الاستماع إلیھم . الزور

و ما  325المواد (و كذا أمام قاضي الحكم) و ما یلیھا  117المواد (أمام قاضي التحقیق 

لم یتعرض إلى كیفیة اخذ أقوال الشھود  المغربي  تجدر الإشارة إلى أن المشرعو . ) یلیھا 

في مرحلة البحث التمھیدي،و یكفي إظھارا لذلك امتناع تحلیف الشاھد الیمین في ھذه 

و بالتالي فالأسئلة التي تبقى مطروحة بخصوص الأحكام المتعلقة بأداء الشھادة .المرحلة

ما ھي كیفیات استدعاء الشھود و : حقیق الإعدادي أو أمام قاضي الحكم ھيخلال مرحلة الت

  ما یترتب من جزاء عن تخلف الشاھد بحضوره لأدائھا أو تغییره الحقیقة فیھا عمدا؟ 

یتم استدعاء الشھود إما من قبل المحكمة تلقائیا أو بناء على طلب من النیابة العامة أو المتھم 

ي أو المسؤول عن الحقوق المدنیة، و بالتالي فالملاحظ أن الأطراف أو المطالب بالحق المدن

بتعزیز مواقفھا إما في الدفاع و إما في الاتھام في ) م،ج.من ق 325المادة (المعینة أساسا 

: أما بخصوص طریقة الاستدعاء للشھود فتكون بإحدى الفرضیات التالیة. مرحلة المحاكمة

توصل أو إشھاد بریدي بتسلمھا، أو بواسطة استدعاء یبلغھ إما برسالة مضمونة مع إشھاد بال

عون مكتب التبلیغات أو عون قضائي أو بالطریق الإداري و ھذا ما یوحي بھ نص الفقرة 

   28.من قانون المسطرة الجنائیة  325من المادة  2

                                                           
28
، مطبعة النجاح،  2018-1439، الجزء الثاني ، الطبعة السادسة "شرح في القانون الجدید المتعلق بالمسطرة الجنائیة : " عبد الواحد العلمي  

  408الدار البیضاء، ص 
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دني وإذا كان الأصل أن للمحكمة تلقائیا و للنیابة العامة و المتھم و المطالب بالحق الم

والمسؤول عـن الحقوق المدنیة الحق في استدعاء الشھود اللذین یرغبون في السماع 

  :لإفادتھم أمام المحكمة فـإن الأصـل تدخل علیھ بعض الاستثناءات

ج و الذي بمقتضاه یمتنع استدعاء أعضاء الحكومة و .م.من ق 326ما أوردتھ المادة  -  1

لا بإذن من المجلس الوزاري على إثر تقریر كتاب الدولة و نواب الدولة بصفة شھود إ

یقدمھ وزیر العدل،فإن ھو منح الإذن تلقیت الشھادة بالكیفیة العادیة أما إن ھو لم یمنح 

 326من المادة 5و4و2فتتلقى كتابة بمنزل الشاھد بالشكلیات المنصوص علیھا في الفقرات 

  . ج.م.من ق

تنع استدعاء ممثلي الدول الأجنبیة ج بمقتضاه یم.م.من ق 327أوردتھ المادة  -  2 

المعتمدون بالمغرب لأداء الشھادة أمام المحكمة و إنما تؤدى كتابة و بطلب من وزیر 

من المادة السابقة  3و2الشؤون الخارجیة طبق للشكلیات المنصوص علیھا في الفقرتین 

  . الذكر

لأطراف استدعاء أحد و یتحقق خاصة في الحالة التي ترفض فیھا المحكمة طلب احد ا -  3 

الشھود للاستماع إلیھ في القضیة،و قد یبدوا من ھذا الاستثناء انھ یتعارض مع المبدأ 

القاضي بالحق في الدفاع،  مع الاخد بعین الاعتبار مبدأ آخر و ھو وجوب سھر المحكمة 

على حسن سیر العدالة الذي یخول لھا رفض كل طلب باستدعاء شاھد تبین للمحكمة انھ 

ر منتج في القضیة التي تنظرھا أو غیر مجدي و لا  یقصد منھ سوى إضاعة وقت غی

المحكمة و من ذلك تقدیم المتھم طلبا باستدعاء الشھود للاستماع إلیھم من أجل معارضة 

  .                    واقعة منسوبة إلیھ في محضر لا یقبل إثبات العكس بغیر إدعاء الزور

  

 3مة لقرارھا بالرفض ، لأنھا مراقبة في ھذه المسالة طبقا للفقرة ولكن بشرط تعلیل المحك

ج التي تشترط أن تكون الأحكام و القرارات و الأوامر معللة من .م.من ق370من المادة 

  .الناحیتین الواقعیة و القانونیة،و خالیة من أي تناقض فیھا
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مسطرة الجنائیة و من من قانون ال 334و ھو الاستثناء االذي نصت علیھ المادة  – 4  

خلالھ لا یمكن لمحامي المتھم الشھادة حول ما علمھ بھذه الصفة ، مما یترتب عنھ أن 

المحكمة إذا ھي استمعت إلیھ بصفتھ شاھدا،فإن ھذا الإجراء سیعد باطلا،و البطلان ھنا 

  .29متعلق بالنظام العام یمكن إثارتھ في أي مرحلة من مراحل الدعوى 

  الجزاء المترتب عن الاخلال بالشھادة : الفقرة الثالثة 

التخلف عن الحضور لأداء الشھادة أو  لقد رتب المشرع المغربي جزاءات بخصوص 

یتعین على كل : "التي جاء فیھا ج.م.من ق 325لمادة طبقا ل تغییر الحقیقة فیھا عمدا،

. تضاء ثم یؤدي شھادتھشخص استدعي بصفتھ شاھدا أن یحضر و یؤدي الیمین عند الاق

یستدعي الشاھد تلقائیا من طرف المحكمة أو بناء على طلب النیابة العامة أو الطرف المدني 

أو المتھم، أو المسؤول عن الحقوق المدنیة، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام و إما 

  .باستدعاء یبلغھ عون التبلیغ أو عون قضائي و إما بالطریقة الإداریة

ص في الاستدعاء على أن القانون یعاقب على عدم الحضور كما یعاقب على شھادة ین

  "".الزور

من المسطرة   339المادة قد تطرقت لھ و الجزاء المترتب عن عدم الحضور لأداء الشھادة 

، و تبعا لذلك فان كل شاھد تم  من نفس القانون  128على المادة  التي تحیل الجنائیة 

قانونیة و ظھر على ان تصریحھ لا یمكن ا لاستغناء عنھ فحسب منطوق استدعائھ بطریقة 

  :ھذه المادة ھناك فرضیتین 

  .یجبر الشاھد على الحضور بالقوة العمومیة لیستمع الیھ  :الفرضیة الاولى 

تؤجل القضیة الى جلسة مقبلة ،على ان یتحمل الشاھد المتخلف جمیع  :الفرضیة الثانیة 

كما .المصاریف الجدیدة المترتبة عن التبلیغ و نقل الشھود ، ما لم یبرر تخلفھ بعذر مقبول 

  . انھ یجبر على الاداء تحت طائلة الاكراه البدني  

                                                           
29
  410، مرجع سابق ،ص "ي القانون الجدید المتعلق بالمسطرة الجنائیة شرح ف: " عبد الواحد العلمي  
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الشاھد او رفض اداء الیمین او الادلاء بالتصریحات او جعل من تخلف تكم ان المحكمة 

المنصوص علیھا في یعاقب علیما بالغرامة المالیة  جنحة ضبطیة ،عدم تأجیل القضیة 

التعرض على قرار القاضي بتغریمھ في أجل على ان یحق للمحكوم علیھ ب ، 128المادة 

  . أقصاه خمسة أیام من یوم تبلیغھ إلیھ شخصیا أوفي موطنھ

من قانون  الاجراءات الجنائیة )277(المادة نفس ما قضى بھ القانون المصري في 

المصریة  إلى أن الشاھد یكلف بالحضور بواسطة أحد المحضرین أو رجال الضبط 

القضائي ، فإذا تخلف عن الحضور صار الحكم علیھ بعد سماع أقوال النیابة العامة بدفع 

مخالفات وثلاثین جنیھاً في الجنح وخمسین جنیھاً في غرامة لاتتجاوز عشرة جنیھات في ال

الجنایات ، ویجوز للمحكمة إذا رأت أن شھادتھ ضروریة أن تؤجل الدعوى لإعادة تكلیفھ 

من قانون ) 279(بالحضور ، ولھا أن تامر بالقبض علیھ وإحضاره وفقاً لنص المادة 

  . الإجراءات الجنائیة 

في حالة تكلیف الشاھد بالحضور قانونا وذلك طبقاً  كما ان القانون الفرنسي اقر بأنھ

فإذا لم یحضر الشاھد یجوز إجباره و .اجراءات جنائیة)  536،  438،   306(للمواد

اجراءات جنائیة ، كما أن ) 109/2(الحكم علیھ بالغرامة المنصوص علیھا في المادة 

لحالة یتحمل الشاھد ـ للمحكمة أن تؤجل الدعوى إذا رأت أن شھادتھ ضروریة وفي ھذه ا

الذي كان سبباً في تاخیر الدعوى ـ كل مصاریف الاستدعاءات ونفقات سفر الشھود 

  .30 الآخرین

الملاحظ على ان المشرع المغربي یتبنى سیاسة جنائیة تقلیدیة فیما یخص الجزاء المترتب 

على اداء عن الاخلال بالشھادة ، و المتمثلة في جبر الشاھد المستدعى بطریقة قانونیة 

باداء غرامات  الشھادة و عقاب كل من سولت لھ نفسھ عدم اداءھا او التخلف عن الحضور

وھو ما یجعلنا . دون تقدیم تبریر مقنع و اعتدار  ن طریق الاكراه البدني مالیة او ادائھا ع

نسائل المشرع المغربي حول ضرورة تبني سیاسة جنائیة وقائیة تحوطیة فیما یتعلق 

بالاخلال بالشھادة ، تفسح مجالا اكبر لاداء الشھادة مراعیة الظروف الاقتصادیة و 
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الیة للشاھد من اجل تحفیزه على اداءھا ، او تجریم ، كتقدیم مساعدات مالاجتماعیة للشاھد 

من  602عدم التقدم للشھادة الا في بعض الجرائم الخاصة كما ھو الشأن في اطار المادة 

علما ان الشھادة ھي واجب اخلاقي قبل ان تكوم . قانون الاجراءات الجنائیة الفرنسیة 

  .واجب قانوني 

من الحقوق منحھا  جملةاتق الشاھد ، فان ھناك في مقابل الالتزامات الملقاة على عو 

القانون للشاھد كحصانة لھم اثناء  المحاكمة، اذ انھ في كثیر من الاحیان نجد ان الشاھد 

یعامل امام القضاء كمتھم ، و بالتالي یجب معاملتھ  بطریقة انسانیة و عدم ایذائھ بدنیا او 

مایة خاصة للشھود من خلال قانون وعلیھ نجد المشرع المغربي قد اولى ح .31معنویا 

التحري :""المسطرة الجنائیة ، في اطار القسم الثاني مكرر من الكتاب الاول المعنون ب 

   .ق،م،ج  8- 82الى  6-82،المواد من "" عن الجرائم و معاینتھا 

أغفل المغربي المشرع  لھذه المواد نلاحظ ان وتنبغي الإشارة في ظل القراءة الأولیة 

إحداث برنامج حمایة الشھود والضحایا، علما أنھ لم یتطرق إلى أمد أو زمن انتھاء ھذه 

الحمایة، خاصة إذا استغرقت المحاكمة أو التحقیق سنوات، فضلا على ذلك لم یتعرض 

القانون إلى الجھات التي یمكن أن تعمل إلى جانب الأشخاص المؤھلین لاتخاذ التدابیر 

أو أن یستعین بھا ھؤلاء لكون ) قاضي التحقیق، وكیل الملك أو الوكیل العام(الفعلیة للحمایة 

إقامة الضحایا والشھود في أماكن متعددة تتطلب مصاریف ونفقات سكت القانون عن 

  ھل یتحملھا الضحیة أم الشاھد أم الدولة؟فالإتیان بمصدرھا أو ذكر كافلھا أو الملتزم بھا، 

  تیة  للاعتراف و الشھادة القوة الثبو: المبحث الثاني 

كما ھو معلوم ان القضاء الجنائي محكوم بقاعدة اساسیة تتمثل في حریة الاثبات ، فان       

للقاضي الزجري سلطة تقدیریة واسعة یعتمد علیھا في كافة وسائل الاثبات المعروضة علیھ 

بالأخذ باعتراف  من اجل تكوین اقتناعھ الصمیم بما فیھا الاعتراف الذي یجعلھ غیر ملزم

المتھم في جمیع الأحوال خصوصا إذا ما وجدت أدلة أخرى تنفي صحتھ أو تتعارض معھ 

  ) .المطلب الثاني (و الشھادة و تحدید قیمتھا ) . المطلب الاول(
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 حجیة الاعتراف في الإثبات الجنائي : المطلب الاول 

حیث كانت   32وما القدیمةإن مبدأ الاقتناع القضائي قدیم قدم البشریة، فقد عرف في ر

البینات خاضعة لتقدیر القضاة  وكان لھ الحق في إھمالھا إذا لم تقنعھ ، دون أن یتقید بنوع 

والاعتراف كباقي أدلة الإثبات الجنائي یخضع . من البینات أو بتسبیب الأحكام الصادرة عنھ

روح لمبدأ الاقتناع القضائي الذي یدل على حریة المحكمة في تكوین قناعتھا بما ھو مط

و لكن القاضي و ھو بصدد تكوین قناعتھ من الاعتراف لابد لھ . أمامھا من أمور الدعوى 

التي تفرض على القاضي بناء مقرره . ج .م.ق 287من مناقشة المتھم فیھ تطبیق للمادة 

  . 33على حجج عرضت اثناء الإجراءات و نوقشت شفویا و حضوریا امامھ 

مة للإثبات الجنائي تختلف فیما بینھا في الأسس التي وقد عرف القانون الإجرائي عدة أنظ

في  34تقوم علیھا كل واحدة منھا، حیث ھناك من الأنظمة من أخذت بنظام الإثبات المقید

، فیما اتجھت أنظمة أخرى إلى تبني نظام الإثبات الحرفي )ىولالفقرةالأ (تقدیر الاعتراف

  ).ةثانیالفقرة ال ( تقدیرھا للإعتراف 

  المقید الإثبات أو القانوني الإثبات نظام ظل في الاعتراف تقدیر :  لأولىالفقرة ا

لأن المشرع ھو الجھة التي تتولى " نظام اقتناع المشرع"یطلق البعض على ھذا النظام    

مقدما تحدید الأدلة التي تقبل في الإثبات والقیمة القانونیة الخاصة بكل دلیل، والقاضي لا 

كما .یملك أن یختار دلیلا لم یسمح بھ المشرع ولا أن یعطیھ قیمة أكبر أو أقل مما رسمھ

الشروط الخاصة بكل دلیل بحیث لا یجوز الحكم بالإدانة إلا إذا تحققت تلك  یحدد المشرع

الشروط، وبتوافرھا لا یملك القاضي إلا الحكم بما یملیھ المشرع بغض النظر عن اقتناعھ، 

 تحدید أما صحتھأي أن دور المحكمة یقتصر فقط على التحقق من قیام الدلیل وتوفر شروط 

 اقتناع مقام یقوم المشرع اقتناع بأن قیل ولذلك .المشرع مھمة فتلك للكل دلی الإثباتیة القیمة

القاضي بحیث یبقى دور ھذا الأخیر مجرد عملیة شبھ حسابیة یلتزم بتطبیقھا بصرف النظر 

ویستوي بعد . واقتناع المشرع ھذا مبني على افتراض صحة الدلیل. عن اقتناعھ الشخصي
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یقتنع كقاض و لو لم "أم لا، أي أن القاضي علیھ أن  ذلك أن یكون مطابقا للحقیقة والواقع

وقد ساد ھذا النظام في أوربا في العصور الوسطى، وبلغ أوج ازدھاره في .یقتنع كإنسان

الصادر بالأمر الملكي سنة  القرنین السادس والسابع عشر، وتضمن القانون الفرنسي

، وجعلھا تتدرج من 35الجنائي قائمة بالأدلة التي یجب الاعتماد علیھا في المیدان 1670

  :حیث قوتھا الثبوتیة و قسم الأدلة إلى

إذا توافرت ھذه الأدلة یتعین على القاضي الحكم بالإدانة، ولو : الأدلة الكاملة أو التامة - 1

كانت العقوبة المقررة للجریمة المرتكبة ھي الإعدام بصرف النظر عن اقتناعھ 

نون المذكور شھادة شخصین شرط أن تكون شھادتھما ومن الأدلة الكاملة في القا.الشخصي

شھادة رؤیا لا سماعیة، كما اعتبر الكتابة دلیلا كاملا بشرط أن یكون المحرر رسمیا أو أن 

یكون المتھم قد سلم بمضمونھ وكان یلزم للحكم بالإعدام توافر دلیل كامل بحیث لا یجوز أن 

  .المتھمیبنى على دلیل ناقص ما لم یكن معززا باعتراف 

ویطلق علیھا كذلك أنصاف الأدلة، ھذا النوع من الأدلة  :الأدلة شبھ الكاملة أو الناقصة - 2

لا تسمح للقاضي بتطبیق العقوبة المقررة كاملة ویلتزم في ھذه الحالة بتخفیف العقوبة ومن 

  .أمثلة الأدلة الناقصة شھادة الشاھد الواحد

وع من الأدلة لا یكفي للحكم بالإدانة إلا إذا كان ھذا الن :الأدلة الضعیفة أو الخفیفة - 3

مدعما بأدلة أخرى، وحسب بعض الفقھ فإن الشخص في ھذه الحالة یبقى مجرد مشبتھ 

وكان یجوز لرجال البحث و التحقیق اللجوء إلى تعذیب المتھم الذي قامت ضده الأدلة .فیھ

وإذا لم .زیز الأدلة الضعیفةالضعیفة قصد الحصول منھ على اعتراف أو أدلة أو قرائن لتع

تتوافر الأدلة التي حددھا المشرع فإن القاضي لا یستطیع أن یحكم بالعقوبة المقررة للجریمة 

 .36المرتكبة، و لذلك قیل أن ھذا النظام یحمي المتھم من تعسف و تحكم القضاة

عامة  ویعاب على ھذا النظام كونھ یوفر ضمانات كبرى للمتھم على حساب المصلحة ال   

ویؤدي إلى إفلات الكثیر من المجرمین من العقاب إذا لم تتوافر في حقھم الأدلة التي 
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 حصرھا المشرع، الأمر الذي یؤدي إلى عدم تحقیق العدالة التي ینشدھا كل مجتمع، ویبقى

  .القاضي مجرد آلة ینطق بلسان ا لمشرع ویطبق أحكامھ

ظام الإثبات القانوني كان یضعھ على رأس وبخصوص القیمة الإثباتیة للاعتراف فإن ن    

أدلة الإثبات، وكان یعتبره سیدھا أو ملكھا، یلتزم القاضي بالحكم بإدانة المعترف ولو تبین 

لھ أن الإقرار الصادر أمامھ غیر صادق وغیر مطابق للحقیقة والواقع، ذلك أن ھذا النظام 

ول إلى الحقیقة ولا بقناعتھ لا یسمح للقاضي باختیار الدلیل الذي یراه صالحا للوص

الشخصیة، بحیث إذا توافرت شروط صحة الدلیل الذي حدده المشرع یصبح لزاما على 

   37.القاضي الحكم بالإدانة ولو لم یقتنع بھ

ونظرا لمكانة الاعتراف، في ظل نظام الإثبات القانوني، كان التعذیب إجراء مشروعا    

راف المتھم، بل إن بعض التشریعات نظمتھ یجوز اللجوء إلیھ قصد الحصول على اعت

كإجراء من إجراءات البحث والتحقیق وكان القضاء یأخذ بالاعتراف غیر الإرادي الناتج 

عن كل أنواع التعذیب المادي والمعنوي، وھكذا یكون ھذا النظام، الذي وضع في الأصل 

لم .لى الاعترافلحمایة المتھمین، قد أباح كل أنواع العنف والإكراه قصد الحصول ع

الذي   beccariaیستطع ھذا النظام الصمود أمام التیار القوي الذي قاده المفكرون أمثال 

  . أكد بأن القناعة المطلوبة في الإثبات الجنائي

  سلطة القاضي في تقدیر الاعتراف في ظل نظام الإثبات الحر :ةثانیالفقرة ال

إذا كان المشرع في ظل نظام الأدلة القانونیة ھو الذي یحدد أدلة الإثبات وقیمتھا الثبوتیة     

و یسطر للقاضي النھج الذي یجب أن یسیرعلیھ في حكمھ، فإنھ في نظام الإثبات الحرترك 

للقاضي الجنائي، كقاعدة عامة، حریة تقدیر الأدلة المقدمة في الدعوى دون أن یقیده بأدلة 

نة، كما ترك لھ حریة ترجیح دلیل على آخر، و بعبارة أخرى فإن عملیة الإثبات معی

أصبحت خاضعة لقناعة القاضي، فمن أجل الوصول إلى الحقیقة یستطیع أن یختار أي دلیل 

یراه صالحا لإدانة المتھم أو براءتھ حسب ما یملیھ علیھ ضمیره وما یتفق مع العقل 

تضى ھذا النظام تترك كذلك للخصوم الحریة في تقدیم أي وبمق. والمنطق القانوني السلیم
                                                           

37
  مرجع سابق " الاعتراف التمھیدي وأثره في الاثبات في المادة الجنائیة على ضوء الاجتھاد القضائي المغربي: "عمر الموریف  



 
26 

دلیل، فالنیابة لھا إثبات التھمة بكل الطرق، والمتھم لھ أن یدفعھا بكل ما لدیھ من وسائل، 

وللقاضي أن یأخذ بالدلیل الذي یطمئن إلیھ، فضمیره ھو المعول علیھ في تحدید قوة دلیل 

  . الإثبات

القاضي في تكوین عقیدتھ یقوم على أساس استبعاد تدخل  وھكذا یتضح أن مبدأ حریة     

المشرع في تحدید الأدلة التي یستند إلیھا في حكمھ وبقاء باب الإثبات مفتوحا أمامھ حتى 

  .یصل إلى الحقیقة بأي وسیلة ولا یقیده في ذلك إلا ما فرضھ القانون من قیود وضوابط

حیث قوتھا الثبوتیة فأصبحت جمیعھا على قدم كما استبعد ھذا النظام تدرج الأدلة من       

المساواة، فلم تعد تقسم إلى أدلة كاملة وأنصاف الأدلة وأدلة ضعیفة كما ھو الحال في نظام 

  .الأدلة القانونیة، بحیث أصبح القاضي ھو الذي یقدر قیمة الدلیل في الإثبات الجنائي

مواد الجنائیة والذي ینصب على وقائع ومبدأ الاقتناع الحر تقتضیھ صعوبة الإثبات في ال    

مادیة ونفسیة یتعذر إثباتھا ما لم تترك لقاضي الموضوع الحریة في تقدیرھا وعدم تقییده 

بأدلة محددة، فالقاضي یجد نفسھ أمام وقائع لم ترتكب أمامھ و إنما اقترفت في الماضي، 

كما یبرر  ینكشف أمرهإضافة إلى أن الجناة یخططون لارتكاب جرائمھم بكل دقة حتى لا 

الأخذ بھذا النظام ما استقر علیھ الفقھ والقضاء من أن الأحكام تبنى على الجزم والیقین، 

بمعنى أنھ لا یمكن الحكم بالإدانة إلا إذا كان الدلیل یقینیا وجازما، والجزم والیقین ھي 

ترك الحریة مفاھیم مجردة لا یمكن إخضاعھا لسیطرة القانون و تنظیمھ، لذلك یجب أن ت

للقاضي لكي یصل إلى الیقین بأي كیفیة ومن أي طریق یراه مؤدیا إلى الحقیقة حتى یستمد 

، وبذلك لن یؤدي نظام الاقتناع الحر، عكس نظام 38قناعتھ من الدلیل الذي تطمئن إلیھ نفسھ

ن الإثبات القانوني، إلى إدانة البريء بناء على أدلة شكلیة ومحددة، وفي نفس الوقت سیضم

عدم إفلات الجاني الحقیقي الذي لم تتوافر في حقھ الأدلة التي حددھا المشرع كما ھو الحال 

والأھم من ذلك فإن مبدأ الاقتناع الحر ) A.D.N(والتي لا تقبل . في نظام الإثبات القانوني

یفرضھ ظھور الأدلة العلمیة، كتحلیل الحمض النووي بطبیعتھا إخضاع القاضي لأي قیود 

، بل ینبغي أن یترك الأمر في تقدیرھا لمحض اقتناعھ، فقد تكون متناقضة مع أدلة بشأنھا
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الدعوى و ظروف الجریمة فضلا عن احتمال تضارب آراء المختصین حولھا ونظام 

الإثبات الحر تم الأخذ بھ لأول مرة بموجب القانون الفرنسي الصادر بعد الثورة سنة 

لقناعة الشخصیة للقاضي كبدیل لمبدأ الإثبات الذي أقر مبدأ حریة الإثبات وا 1791

من قانون التحقیقات الجنائیة  342ثم أكدت علیھ بعد ذلك المادة , القانوني أو الإثبات المقید

 427إلى أن استقر المبدأ في صورتھ النھائیة بمقتضى المادة  1808الفرنسي الصادر سنة 

فا للحالات التي نص علیھا القانون فإن خلا"من قانون الإجراءات الجنائیة والتي جاء فیھا 

  ...".الجرائم یمكن إثباتھا بأي طریق للإثبات ویحكم القاضي بناءا على إقتناعھ الشخصي

وتجمع التشریعات العربیة على الأخذ بنظام الإثبات الحر و تعد بلادنا في طلیعة الدول     

ویحكم "... ج والتي جاء فیھا .م.ق 286التي تأخذ بھذا النظام وذلك من خلال نص المادة 

القاضي حسب اقتناعھ الصمیم، ویجب أن یتضمن المقرر ما یبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 

، فتبعا لھذه المادة للقاضي صلاحیة تقدیر قیمة الاعتراف  فلھ ان یدین " 365من المادة  8

من قیمتھ اذا ھو شك  المتھم اعتمادا علیھ ان ھو اقتنع بھ و اطمان لھ ،او یرفضھ ویتجرد

   39.في مصداقیتھ 

كما ورد التأكید على الأخذ بنظام الإثبات الحر في قانون الإجراءات الجنائیة المصري في 

یحكم القاضي في الدعوى حسب العقیدة التي تكونت : "التي تنص على ما یلي 302المادة 

 27الروسي الصادر في  ھذا المبدأ تبناه كذلك قانون الإجراءات...".لدیھ بكامل حریتھ 

والنائب العام والمحقق . إن كلا من المحكمة"والتي جاء فیھا  71في المادة  1960أكتوبر 

یقدر الأدلة حسب اقتناعھ الشخصي فالقانون لا یفرض مقدما قوة في الإثبات لأي دلیل 

وعلى ھذا النھج صارت أحكام القضاء في فرنسا وفي كل من المغرب ومصر و في غیرھا 

  .40من البلاد العربیة

و الاعتراف كدلیل من أدلة الاثبات یخضع لمبدأ الاقتناع القضائي ، فھو من العناصر التي 

تملك محكمة الموضوع كامل الحریة في تقدیر صحتھا إذ على القاضي التأكد من صحة 

ألة الاعتراف الصادر عن المتھم ومدى تعلقھ  بالواقعة الاجرامیة ،وھذا التقدیر یعتبر مس
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موضوعیة لا رقابة علیھا من طرف المحكمة العلیا وھو الأمر الذي استقر علیھ القضاء 

ت تراف شأنھ كشأن جمیع عناصر الاثبامتى كان من المقرر قانونا أن الاع:"الجزائري

عتمادا طعن بالنقض امتروك لحریة تقدیر القاضي فإنھ لذلك لا ینبغي تأسیس وجھ لل

  .41 "سائل الاثبات  یخضع لتقدیر سلطة قضاة الموضوع،ذلك أنھ كغیره من وعلیھ

وبھذا أصبح القاضي، في ظل نظام الإثبات الجنائي القائم على الاقتناع، سید الأدلة      

والمتصرف فیھا، بمعنى أن قناعتھ لیست محل جدل ولا تقبل الطعن، و ھو بذلك غیر ملزم 

رة أخرى فإن تقدیر القیمة الاثباتیة للدلیل ھو بإبداء المبررات التي دفعتھ إلى الاقتناع، وبعبا

مجال خاص بقاضي الموضوع وغیر خاضع لرقابة محكمة النقض، و تبعا لذلك لم یبق 

الاعتراف سید الأدلة بل أصبح مساویا لغیره من الأدلة الجنائیة إن لم نقل أقلھا ثقة 

دعوى أن الإنسان العادي ومصداقیة بحیث أصبح ینعت بالدلیل المزعوم أو الدلیل المشبوه ب

لن یقدم الدلیل بیده للقضاء لإدانتھ، وعلى كل فإنھ أصبح كباقي الأدلة یخضع لسلطة 

  .المحكمة في تقدیر الأدلة

قج جریمتي  493في فبشكل صریح  قد استثنى المشرع المغربي إلى أن تجدر الإشارةو

ولم  تكفل بتحدید وسائل إثباتھماالفساد والخیانة الزوجیة من القناعة الوجدانیة للقاضي حیث 

لكنھ مع ذلك لم یقیده في تقدیر تلك الوسائل .42یترك للقاضي بشأنھا أي مجال لتكوین قناعتھ

وھذا ما أكدتھ محكمة النقض في أحد .المحددة على سبیل الحصرمن الأخذ بھا من عدمھ

ضاة الموضوع إذا تضمن محضر الشرطة اعتراف المتھم فإن لق:"قراراتھا والذي جاء فیھ

وذا انتھى بھم التقریر إلى .سلطة كاملة لیقدروا ذلك الاعتراف حسب الظروف التي أحاطتھ

،لا یكون عملھم ھذا خرقا لمحضرالشرطة من حجیتھ، ما دام لم ینكروا الحكم ببراءة المتھم 

 ..."ما جاء بھ من اعتراف و إنما استعملوا سلطتھم لتقدیرقیمتھ

 المادة الجنائیة الثبوتیة للشھادة في القوة : المطلب الثاني
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  22/10/19،صادرفي )الجزائر(لعلیاقرار المحكمة ا  
42

  مرجع سابق" الاعتراف التمھیدي وأثره في الاثبات في المادة الجنائیة على ضوء الاجتھاد القضائي المغربي: "عمر الموریف   
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ان الشھادة المدلى بھا أمام القضاء الزجري تخضع من حیث قیمتھا الإثباتیة للسلطة    

التقدیریة لمحكمة الموضوع، التي لھا أن تأخذ بھا في حدود ما اقتنعت بھا أو تستبعدھا كلیا 

و تظھر ھذه ) الفقرة الاولى (أو جزئیا إن ھي ارتابت في صدقھا و دلالتھا على الحقیقة 

  ).الفقرة الثانیة (الشھادة في مجموعة من حالات تقدیریة السلطة ال

  قیمة الشھادة كوسیلة للإثبات في المادة الجنائیة : الفقرة الاولى 

لشھادة دور ھام بین وسائل الإثبات الجنائیة التي یستعین بھا القاضي في تأسیس حكمھ ل  

یمة الإثباتیة للشھادة إلى السلطة وترجع الق.سواء بالإدانة أو البراءة متى أبدى ارتیاحھ لھا 

التقدیریة المطلقة للقاضي وحده، ولا یطالب عند استبعاده للشھادة بتعلیل ھذا الاستبعاد 

لمحكمة النقض حیث جاء في قرار . تعلیلا خاصا وإنما یكتفي أن یعلن عن عدم اقتناعھ بھا

وحیث إنھ من جھة أخرى فإن الأخذ بشھادة الشھود أو عدم الأخذ بھا موكول إلى تقدیر «

محكمة الموضوع التي لھا أن تأخذ بھا متى اطمأنت إلیھا أو لا تأخذ بھا ولا یحتاج الأمر 

  . »إلى تعلیل خاص

ن وإذا كان تقدیر القیمة الإثباتیة لشھادة الشھود راجعا إلى قضاء الموضوع فنلاحظ أ

رى أن لا رقابة على القاضي في الأخذ بالشھادة تمتضاربة فأحیانا محكمة النقض قرارات 

 :ما یلي 1963في قرار صادر في سنة أو استبعادھا وبالتالي غیر ملزم بالتعلیل حیث جاء 

شھادة الشھود وتقدیر قیمتھا والأخذ بھا وعدم الأخذ بھا، كل ذلك موكول إلى الاقتناع «

  .43»الزجر لا ینفع في ذلك لرقابة المجلس الأعلى الصمیم لقضاة

علیھ ھذه الرقابة عن طریق إلزامھ ببیان مضمون الشھادة وتعلیل  ى تفرضوأحیانا أخر

أن محكمة الاستئناف قد «: لمحكمة النقض  أسباب استبعادھا أو الأخذ بھا، و جاء في قرار

دون بیان ) حادثة سیر(للحادثة  استبعدت شھادة شھود ولم تقتنع بھم بالرغم من معاینتھم

العلة التي اعتمدتھا في إبعادھم وعدم اقتناعھا بتصریحھم، الشيء الذي یكون معھ القرار 

  .»ناقص التعلیل الموازي لانعدامھ مما یستوجب نقضھ
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  269،ص  65، مجلة القضاء و القانون عدد  1963-4-14في  400رقم )  محكمة النقض حالیا (القرارالصادر عن المجلس الاعلى   
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الاتجاه دائما إلى تعلیل الحكم في الأخذ بالشھادة، محكمة النقض في الوقت الذي كان على 

ثاني سواء من الناحیة الواقعیة أو القانونیة لتقیید حریة القضاة وبالتالي سلطتھم أي الاتجاه ال

  44.التحكمیة وبالنتیجة عدم الإضرار بالمتھمین

غیر انھ یجب التنبیھ إلى خطورة شھادة الشھود على قرینة البراءة، فرغم أھمیتھا فقد كانت 

من الحذر لأنھا قد ترد أحیانا  محل نقد ونظر خاصة وأن القضاء یجب أن ینظر إلیھا بعین

غیر مطابقة للحقیقة سواء عن عمد أو عن خطأ، فھي إذن طریقة إثبات ضروریة، لكنھا في 

الوقت نفسھ طریقة ضعیفة وخطیرة، كما نلاحظ أنھا تعتمد في كثیر من الأحیان على 

اء المجاملة لأحد أطراف الخصومة، كما أن الساحة القضائیة تشھد وبكثرة حالات شر

إلا أنھ مع ذلك …الشھادة أي دفع مبالغ غیر مشروعة لأداء شھادة زور لصاحب المصلحة

لا یتصور عدم الاعتماد علیھا بالرغم من كل ذلك، فالشھادة لھا دورھا الرئیسي في الإثبات 

الجنائي ویبقى لقاضي الموضوع الرأي الفاصل في تقدیر قیمتھا، فلھ تجزئة أقوال الشاھد 

وھنا یجب التمسك . لھ ذلك، أو ترجیح أقوال بعض الشھود على البعض الآخركلما تراءى 

بالشھادة الأقرب للصواب والتي تروى من قبل أغلب الشھود في الوقت الذي نرى عكس 

ذلك، فلو تعدد شھود النفي مقابل شاھد واحد للإثبات یرجح القاضي شھادة ھذا الأخیر، في 

  45.البراءة ترجیح شھادة شھود النفيحین كان علیھ ومسایرة منھ لقرینة 

و بالرجوع للشریعة الإسلامیة نجد ان القیمة الثبوتیة للشھادة ثابتة بالكتاب ، في قولھ 

<< :و قولھ تعالى ایضا . 46>> و لا تكتموا الشھادة و من یكتمھا فانھ أثم قلبھ << :تعالى

وغیرھا من . 47>> أتان و استشھدوا شھیدین من رجالكم فان لم یكونا رجلین فرجل و امر

كما ان الشھادة ثابتة بالسنة .  الآیات القرآنیة الكریمة الدالة على حجیة الشھادة بالإثبات 

الا انبئكم بخیر الشھداء الذي یأتي الشھادة <<: النبویة الشریفة ،لقولھ صلى الله علیھ وسلم 
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عالى یستخرج بھم الحقوق اكرموا الشھود فان الله ت<< : و قولھ ایضا .>> قبل ان یسألھا 

  48.كما ان الإجماع منعقد على حجیة الاثبات بالشھادة بین اھل العلم. >> و یدفع بھم الظلم 

الملاحظ وان كان للقاضي الزجري سلطة واسعة في الاخد بالشھادة او استبعادھا یجب علیھ 

ثلا في القرار، و ذلك تعلیل قراره بناءا على الاحكام العامة للتعلیل كإیراد محتوى الشھادة م

من اجل سد كل فراغ حول سلطة القاضي و ایضا حتى تتمكن محكمة النقض من الاطلاع 

  .على صحة التاویل الذي اعطاه القاضي الزجري لمضمون الشھادة من خطئھ 

  

  

  

  

  سلطة القاضي في تقدیر بعض حالات الشھادة: الفقرة الثانیة 

ج، .م.ق 286ان القضاء الجنائي محكوم بقاعدة اساسیة تتمثل في حریة الاثبات طبقا للمادة 

فالقاضي الزجري و في اطار السلطة التقدیریة الواسعة المخولة لھ قانونا ،یعتمد على كافة 

و من ذلك اعتماده على .49وسائل الاثبات المعروضة علیھ من اجل تكوین اقتناعھ الصمیم 

فللقاضي سلطة واسعة في مجموعة من الحالات .  50ھد لأنھ عین العدالة و أذانھاشھادة الشا

 ) ثانیا(الرجوع عن الشھادةو حالة ) اولا (كحالة شھادة متھم على متھم الناتجة عن الشھادة 

  :) ثالثا( حالة الشھادة المجھولةو 

  دور القاضي في شھادة متھم على متھم : اولا 
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باین مواقفھ المتعلقة باعتماد ھذه الشھادة كوسیلة اثبات اساسیة في تمیز القضاء المغربي بت

الخصومة الجنائیة ، نظرا لان القانون لم یتضمن أي نص قانوني یقضي بمنع الاعتماد على 

كما انھ لم یدرج المتھم في قائمة الاشخاص المحظور . تصریحات متھم في ادانة متھم اخر 

بل فقط اعفاه من اھلیة اداء الیمین ، و ھو الامر )  ج.م.ق 334الفصل ( قبول شھادتھم 

الذي یعطي الانطباع ان شھادتھ یؤخذ بھا على سبیل الاستئناس و ما دام ان ا لامر یتعلق 

فان الامر یبقى اولا و اخیرا . بالمادة الزجریة التي تبقى سمتھا الاساسیة حریة الاثبات 

ھو الموقف الذي تبنتھ محكمة النقض المغربیة و ھذا . 51متروكا للسلطة التقدیریة للقضاة 

شھادة :"" ... اكدت محكمة النقض ان  4-2281في العدید من قراراتھا ، ففي قرار عدد 

متھم على اخر یرجع الى السلطة التقدیریة لقضاة الموضوع الذین لھم كامل الصلاحیة في 

عدم الاخد بشھادة الضنین الأخذ بھا او استبعادھا ، و علیھ تكون المحكمة لما  ارتأت 

   52"" . خاصة و انھ تراجع عما صرح بھ تمھیدیا قد استعملت سلطتھا التقدیریة 

لا وجود لاي نص قانوني : " جاء  43- 62و في قرار اخر صادر عن نفس المحكمة عدد 

یجرم على الحاكم الزجري الاعتماد على تصریحات احد المتھمین لیقرر ادانة متھم اخر ما 

لحاكم المذكور الحق المطلق في تقدیر قیمة التصریحات من حیث موافقتھا و مخالفتھا دام ل

  53"  .للواقع حسب اقتناعھ 

و منھ فالقضاء المغربي لم ینھج مسارا موحدا بل ظل متضاربا في مجموع قراراتھ في 

الاقتناع ،و انما ربطھا بمبدأ صریح یحكم القضاء الجنائي و ھو على ھذه الشھادة الاعتماد 

  54.الصمیم للقاضي الجنائي 

و في القانون  )المرجعیة المساطر(شھادة متھم على متھم أمام ھذه الازدواجیة لموقع 

المغربي ،انبثقت مجموعة من التوجھات الفقھیة الجدیدة منھا من ھو رافض رفضا القضاء 

ات من أحاطھا ومن التوجھ ،باتا لھا مبررا ذلك بغیاب سندھا القانوني وغیاب شرعیتھا
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لما لھا من مزایا وفعالیة في الحد من الجریمة وتوقیف الجناة  ،بتأیید خاص للاعتماد علیھا

  . على تعددھم وتنوعھم

مجرد بدعة قضائیة أنجبتھا الممارسة بانھا فالاتجاه الرافض لھذه الشھادة او المسطرة یقر 

لأفراد والاتجار بھا و الابتزاز أتاحت فرصة المساس بحریة ا ،  العملیة للضابطة القضائیة

والانتقام، على اعتبار أن أي شخص یتورط في قضیة ما یمكن أن یذكر في محضر 

التصریحات أشخاص تجمعھم بھ عداوة، وبالتالي توریطھم و الزج بھم في السجون و ھو 

  .راءة وضمانات المحاكمة العادلةضرب صارخ لمبدأ قرینة الب

دة متھم على متھم قد تكون مرتبطة بدوافع شخصیة معینة لا فحسب ھذا الاتجاه فإن شھا

 تمسعلاقة لھا بالواقعة الإجرامیة المرتكبة ،والتي قد تترتب عنھا إجراءات قانونیة خطیرة 

  . 55بحقوق الافراد

یعتبرھا وسیلة فعالة وناجعة للحد من الظاھرة اما الاتجاه المؤید لھذه المساطر او الشھادة 

والحفاظ على استقرار المجتمع وسلامة افراده، وأنھا من صمیم المحاكمة ، الإجرامیة

العادلة، إذ تمكن من إیقاف المشاركین والمساھمین في الفعل الإجرامي بغض النظر عن 

العیوب التي قد تشوبھا،وعلیھ فإن الواقع العملي یستدعي وبشكل إلزامي استعمالھا لإیقاف 

كاب أنواع خاصة من الجرائم الخطیرة التي تؤدي إلى بعض المجرمین المحترفین في ارت

  .المساس بالنظام العام

وسیرا على ھذا التوجھ نجد أن رئاسة النیابة العامة في شخص ممثلھا الأستاد محمد عبد 

تدبیر المساطر "حول موضوع  2018أكتوبر  16وي قد أصدرت دوریة بتاریخ االنب

د في التعامل معھا والتي أكدت على ایلائھا العنایة وذلك بغیة توحید الاجتھا ، " المرجعیة

الخاصة والدقة اللازمة للقیام بالتحریات الضروریة للتثبت من حقیقة ارتكاب الفعل 

الإجرامي مع الحرص على التطبیق السلیم لھذه المساطر و تفادي إعمال الإجراءات الماسة 

كانیة الإحالة بصفة استثنائیة على قضاة بالحریة إلا بعد توفر وسائل الإثبات الكافیة، مع إم
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  .56التحقیق على اعتبار أن التحقیق من صمیم اختصاص ھذا النوع من القضاء

وصدور ھذه المذكرة عن رئاسة النیابة العامة لأكبر دلیل على نجاعة ھذه المسطرة و 

ورطھ أھمیتھا في استتباب الأمن والسكینة داخل المجتمع، من خلال متابعة كل من تبث ت

. في ارتكاب أي فعل إجرامي سواء كان فاعلا أصلیا، مشاركا ، مساھما او فاعلا معنویا

فالواقع العملي جسد  نجاحھا في الحد من ارتكاب الجریمة و إیقاف المجرمین خصوصا 

فیما یتعلق بتجارة المخدرات والسرقات والعصابات المنظمة وكل الجرائم الماسة بحریة 

  .57الأشخاص 

على متھم في الاثبات الجنائي بناءا على حریة الاعتماد على شھادة متھم من الصعب حقیقة 

القاضي الزجري في تقدیر وسائل الاتبات او بناءا على الاقتناع الصمیم ،  بل لابد من 

جمع الأدلة والقرائن الكافیة لإثبات تورط أي شخص الاستعانة بدلیل محاید كدلیل علمي و 

الصادرة عن الموقوفین  الشھادات اء مسطري وعدم الاكتفاء بورد اسمھ في أي إجر

والاعتماد علیھا بشكل قطعي لما قد تحملھ ھذه التصریحات من خلفیات شخصیة للموقوف 

خاصة و ان ھذه الشھادة تخضع  للمساومة و .  لیس لھا ارتباط بالقضیة موضوع بحث

  .التفاوض أي شراء تراجع المتھم عن تصریحاتھ 

  

    حالة الرجوع عن الشھادة : ثانیا 

و التصریح الذي ھاثبتھ الشاھد ، و في تعریف اخر  ان الرجوع عن الشھادة ھو نفي ما

و الشھادة اذا كانت غیر . او افسختھا أبطلتھایقول فیھ الشاھد رجعت عن شھادتي او 

صحیحة فالرجوع عنھا واجب و مرغوب فیھ ، و على الشاھد الذي شھد زورا سواءا اكان 

و لا تكون التوبة الا بالرجوع عن الشھادة و في حضور القاضي . ذلك عمدا او خطا التوبة 

لیة الفاعل اذا تم ذلك ، و ھو ما یطلق علیھ بالعدول الارادي الذي لا یرتب اثرا على مسؤو
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ما اثر ھذا الرجوع : ، و السؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا المجال ھو58قبل تحقق النتیجة 

  على تقدیر القاضي للمسؤولیة الجنائیة للشاھد المتراجع عن شھادتھ ؟ 

اجابة عن ذلك اعتبر القضاء في احد احكامھ الصادرة عن مركز القاضي المقیم بتیفلت عدد 

و حیث لئن تراجع الأضناء عن شاھدتھم ، فان مجرد :" انھ  2003-3- 16: خ بتاری 20

الرجوع عن مضمن الشھادة المدلى بھا لا یكفي بحد ذاتھ للإدانة ، ما لم یثبت توافر عنصر 

  ". العلم لدى المصرحین بمخالفة تصریحاتھم للحقیقة وقت الإدلاء بھا  

، حیث جاء  2002- 7-11بتاریخ  7-  2417و ھذا ما اكدتھ محكمة النقض في قرار عدد 

عدم ابراز المحكمة لعنصر علم الطاعن بعدم صحة شھادتھ وقت ادلائھ بھا یجعل :" فیھ 

   59". قرارھا مشوبا بنقصان التعلیل الموازي لانعدامھ 

فمن خلال ھذین القرارین یتبین ان الرجوع عن الشھادة لا یعتبر جریمة ، و لا تتم إدانة 

  .اذا كان عالما مسبقا ان شھادتھ مخالفة للحقیقة الشاھد الا 

و منھ فتراجع الشاھد عن شھادتھ قبل انتھاء المناقشات و اقفال باب المرافعات لا تتحقق 

مفتوحا امامھ و بإمكانھ  و ان باب الثوبةمعھ المسؤولیة الجنائیة و لا جریمة شھادة الزور ، 

و ذلك لجبر الضرر . ة بتصریحات صحیحةتصحیح ما وقع فیھ من اخطاء و امداد المحكم

الذي كان یحتمل حدوثھ بسبب تلك الشھادة ،لان من شأن توجیھ تھمة شھادة الزور الى 

انشغالھ بالبحث عن وسیلة لتبرئة نفسھ دون اكتراث ،الشاھد قبل اقفال باب المرافعات 

د قفل باب المرافعة و غیر ان كل تراجع بع.لشھادتھ السابقة و دون تفكیر في اقوالھ الكاذبة 

  . صدور الحكم مبدئیا یشیر الى شھادة الزور 

  دور القاضي في الشھادة المجھولة : ثالثا 
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في ظل التطلع إلى محاكمة عادلة وتوفیر الضمانات القانونیة للمتھم انطلاقا من أن الأصل 

ھل تعتبر الشھادة المجھولة : ھو براءتھ، فالشھادة المجھولة تجعلنا نطرح سؤلا مفاده 

Anonyme مقبولة إذا كانت الوسیلة الوحیدة للإدانة؟  

ة لحقوق الإنسان إلى أن إدانة الشخص لا اجابة عن ھذا السؤال لقد ذھبت المحكمة الأوربی

ینبغي أن ترتكز أساسا على مجرد الإثبات المقدم من شھود مجھولین  وعللت قرارھا 

جمیع الأدلة یجب أن تقدم في الأحوال العادیة في جلسة علنیة في حضور المتھم : ""بكون

لھذا المبدأ، فلا یجب وعلى الرغم من أن ھناك استثناءات . بھدف السماح لھ بمناقشة الشھود

من  6من المادة  3و 1فبوجھ عام تقضي الفقرتان . أن تمس ھذه الاستثناءات حقوق الدفاع

الاتفاقیة الأوروبیة، بضرورة منح المتھم فرصة كافیة وحقیقیة لتفنید أقوال الشھود وسؤالھم 

  ". سواء عندما یدلي بأقوالھ أو في مرحلة لاحقة

لما كان المحامي یجھل ھویة الشاھدین فقد واجھ : " أخرىكما عللت قرارھا في قضیة 

عقبة، حیث لم تتح لھ المعلومات اللازمة لكي یستطیع اختبار مدى إمكانیة الركون إلى 

  ".ھذین الشاھدین أو للتشكیك في مصداقیتھما

الاستعانة بالشھود المجھولین في أیة قضیة، ولكنھا أشارت لم تمنع المحكمة الأوروبیة ان  

إلى الشك في طریقة الشھادة ،  جعارو ذلك . إلى ضرورة التشدد في تقیید الاستعانة بھم

وفي وجوب إعمال قرینة البراءة ، ولكون اللجوء إلى إخفاء الھویة أو تضمینھا مستعارة 

یبقى استثناء لا یقاس على الأصل المتعلق بالعلنیة وقابلیة الشھادة للمناقشة، و مواجھة 

   60.العمومیةأطراف الدعوى 

و ضمانات لكن عموما ان العمل بالشھادة المجھولة من شأنھ المساس بحقوق المتھم 

خاصة حق المتھم في مناقشة الشھود و قرینة البراءة، الذي اكدت علیھ المحاكمة العادلة 

من  1مجموعة من الاتفاقیات الدولیة و التشریعات الوطنیة ، منھا التشریع المغربي المادة 

إذ یجب على الأقل وما دام أن الأمر یشكل استثناء من القاعدة،  أن یمنح الحق . ج  .م. ق
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لمحامي المتھم أو المشتبھ فیھ للحضور أثناء الاستماع إلى الشاھد أو الخبیر أمام أي جھة 

قضائیة أو غیرھا وذلك لطرح الأسئلة من جھة ،وللاستجلاء الحقیقة من جھة ثانیة ،علما أن 

  61.م بكتمان السر المھني ولا خشیة تبعا لذلك من إظھاره لھویة المصرحالمحامي ملز

و منھ یتبین مما سبق ان القاضي الجنائي لھ السلطة الواسعة في تقدیر جمیع حالات 

، و الاستعانة بوسائل و دلائل علمیة محایدة و جمع القرائن الشھادة، بشرط تعلیل قراره

   . القانونیة الكافیة للاثبات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خاتمة

 . ثبات بواسطتي الشھادة والاعترافالى موضوع الا لتطرقتم ا ھذه الدراسة  من خلال     

وكما ھو معلوم فالإثبات یطرح مجموعة من الإشكالات التي تتضارب بشأنھا الاراء الفقھیة 

وما دام أن موضوع الاثبات حصر في الشھادة و الاعتراف فقد . و المواقف القضائیة

  .مفھوم الا الموضوع ما یفید ھذا في صلب أوردن

تبیان وتوضیح كیفیة تأطیر وتعامل  وبھذا نكون قد حاولنا في ھذا العرض الوجیز    

ھادة وخلصنا في الاخیر الى أن اقتناع القاضي شرع المغربي مع كل من الاعتراف و الشالم

ھو الأھم بالنسبة للقضاء الجنائي المغربي بالرغم من اختلاف المناھج وتغیرھا بین المقید 

والذي لا یمكن فیھ استخدام وسائل غیر التي حددھا القانون والحر المعتمد خاصة في 
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اني ، السویسري و المصري ثم الشریعة الاسلامیة  ومجموعة من القوانین الاخرى كالالم

  .المغربي  

  .لذلك ینادي البعض بقراءة جدیدة لجل النصوص المؤطرة لھ     

  : من أجل ذلك یمكن عرض مجموعة من المقترحاتو

  تعدیل مقتضیات الفصول المؤطرة للإثبات حتى تتماشى وما أقره التقدم

على مستوى   العلمي خاصة الجرائم الإلكترونیة وما تطرحھ من إشكالات 

 وسائل الإثبات؛  

 بالشھادة و  تحدید مسؤولیة القاضي الجنائي بشكل دقیق فیما یخص الإثبات

 الاعتراف 

  الصرامة والحرص على توقیع العقوبات أثناء التحقیق لإنتزاع الإعترافات

 .للإثبات وإقفال المحاضر خاصة بالنسبة لضباط الشرطة القضائیة 

 

  

 

  

  

  

  

  :لائحة المراجع

  المراجع باللغة العربیة                                                     :اولا 

  :                                                                                الكتب  – 1

، الجزء "شرح في القانون الجدید المتعلق بالمسطرة الجنائیة : " عبد الواحد العلمي  -

  .، مطبعة النجاح، الدار البیضاء  2018-1439لثاني، الطبعة السادسة ا

نظریة الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات و العقود المغربي ، :مأمون الكزبري  -

   1982الجزء الاول ، مصادر الالتزام ، 
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 الوجیز في شرح قانون المسطرة الجنائیة المغربي، الطبعة الأولى:عبد السلام بنحدو -

2014  

  لحسن بیھي ،إقتناع القاضي الجنائي بناءا على الدلیل العلمي  -

 2006الطبعة الاولي ، سنة " شھادة اثار الرجوع عن ال: " نھایة مطر العبیدي  -

  :الاطروحات والرسائل  –2

، مذكرة لنیل " الاثبات عن طریق الشھادة في القانون الجنائي : "عبدلي نجاة ،قادة سلیمة -

–الماستر تخصص القانون الجنائي و العلوم الجنائیة ، بجامعة عبد الرحمان میزة شھادة 

  .2013- 2012كلیة العلوم القانونیة و السیاسیة ، - بجایة

الشھادة كوسیلة من وسائل الإثبات دراسة مقارنة بین احكام : "محمد عبد الله الرشیدي  -

ى درجة الماستر في القانون الخاص، ، رسالة للحصول عل" الشریعة الاسلامیة و القانون 

  . 2011جامعة الشرق الاوسط ، كلیة الحقوق ، قسم القانون الخاص ،  

، رسالة لنیل شھادة " الالتزام باداء الشھادة و موانعھ دراسة مقارنة : "حبابي نجیب -

- 2013الماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي ، بجامعة محمد خیضر بسكرة ، 

2014   

بحث لنیل شھادة الماستر في " طرق الاتبات دات القوة المحدودة : " یة تیزي اوكدال سام -

الحقوق ، تخصص القانون الخاص الشامل ، بجامعة غبد الرحمان میزة بالجزائر ، السنة 

 2016الجامعیى 

  )دراسة مقارنة(" اعتراف المتھم وأثره في الاثبات" :مراد أحمد صلاح العبادي -

 إثبات الدعوى الجنائیة دراسة مقارنة : عبد الله بن سعید أبو داسر  -

  :                                                                                 المقالات  -  3

الاعتراف كوسیلة اثبات في المیدان الزجري ودور الخبرة الطبیة في :ادریس النوازلي  -

                                                                          جریمة التعذیب   

 www.alkanounia.com 

المستشار رشید موعد مقال الإعتراف الجنائي بالموقع :مقال -

 www.marocdroit.com 

http://www.alkanounia.com/
http://www.marocdroit.com/
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عمر الموریف الإعتراف التمھیدي وأثره في الإثبات في المادة الجنائیة على ضوء -

  الإجتھاد القضائي المغربي 

 www.alkanounia.com  

  prise.comwww.droitentre)بدون عنوان(مقال وارد في الموقع،  -

   ، "حمایة الشھود من خلال قانون المسطرة الجنائیة:" زكریاء حساني  -یاسین النمساوي -

  اساس المسؤولیة الجنائیة عن اداء الشھادة في الدعوى العمومیة : "سعید الزعیم -

ة اثار یایة حجیة و ا:في القضاء المغربي اعترافات الاغیار على المتھم : "یوسف بنباصر -

  .   www. Marocdroit .com ، مقال منشور في الموقع الالكتروني..." قانونیة 

  :المجلات  -  4

، المجلة " شھادة متھم على متھم في ضوء التشریع و القضاء : "زكریاء بوشرورة -

  2011،  1المغربیة للقانون الجنائي و العلوم الجنائیة ،العدد 

دوریة صادرة من رئیس النیابة العامة الى الوكلاء العامین لدى محاكم الاستئناف و  -

اكتوبر  16وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائیة ، حول تدبیر المساطر المرجعیة ، بتاریخ 

  .، منشور في مجلة مغرب القانون  2018

، مقال منشور " لي المساطر المرجعیة بین الشرعیة و الواقع العم:"  صابرین الغلوري -

  .2018-11- 16في مجلة مغرب القانون ، بتاریخ  

  

  :الموسوعات  5-

سلسلة متكاملة للدراسات القانونیة والأبحات (الموسوعة القانونیة للقاضي بناصر یوسف 

  )القضائیة

  :الجرائد  -  6

، مقال منشور في جریدة ، " بعض أوجھ قصور قانون حمایة الشھود: " مصطفى أشیبان-

  ملف عـــــــدالة: فى2011نوفمبر  09: ، فى" الصباح "

  مراجع باللغة الاجنبیة : ثانیا 

http://www.alkanounia.com/
http://www.droitentreprise.com/
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-Henry levybruhl : "la preuve judiciaire étude de sociologie 

juridique paris" . librairie manuel rivière et Cie  . Série A auteurs  

contemporains . 1964  

                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفھرس 

  ....................................................................................... مقدمة

  ............................ ...المرجعیة القانونیة للإعتراف والشھادة.: المبحث الأول
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  ...............................................القانوني للإعترافالتنظیم : المطلب الأول

  ............................................................أنواع الإعتراف:الفقرة الأولى

  ....................................من حیث السلطة التي یصدر أمامھا الإعتراف:أولا 

  ......................................................................الحجیةمن حیث :ثانیا

  .....................................................شروط صحة الإعتراف:الفقرة الثانیة

  ................................................................................صدوره:أولا

  ............................ارتباط الإعتراف بالوقائع المكونة للجریمة وعناصرھا:نیاثا

  ...................................................التنظیم القانوني للشھادة:المطلب الثاني

   .................................................أنواع الشھادة وشروطھا:الفقرة الأولى 

  ........................................................................أنواع الشھادة:أولا

  .....................................................................شروط الشھادة:ثانیا 

  ............................................................استدعاء الشھود:الفقرة الثانیة

  ....................................الجزاء المترتب عن الإخلال بالشھادة:الفقرة الثالثة

  .....................................القوة الثبوتیة للإعتراف و الشھادة:المبحث الثاني 

  ...................................حجیة الإعتراف في الإثبات الجنائي:المطلب الأول 

  ...............................خضوع الإعتراف لمبدأ الإقتناع القضائي:الفقرة الأولى

  .........................تقدیر الإعتراف في ضل نظام الإثبات القانوني أو المقید:أولا

  .................سلطة القاضي في تقدیر الإعتراف في ضل نظام الإثبات الحر:ثانیا

  ...................................القوة الثبوتیة للشھادة كوسیلة للإثبات:المطلب الثاني

  ....................................................القیمة الثبوتیة للشھادة:الفقرة الأولى 

  ...........................سلطة القاضي في تقدیر بعض حالات الشھادة:الفقرة الثانیة

  ...........................................دور القاضي في شھادة متھم على متھم:أولا 
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  ..........................................................حالة الرجوع عن الشھادة:ثانیا 

  ................................................دور القاضي في الشھادة المجھولة:ثالثا 

  ......................................................................................خاتمة

  ............................................................................لائحة المراجع

  ....................................................................................الفھرس

 

   

  


